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ـ قائمة المراجع .
1 ـ دور التسعير وأهميته في النشاط التسويقي :
     يمثل السعر أحد المكونات الأساسية في المزيج التسويقي , يهم كلا من المنتج والموزع والمستهلك وكل من له علاقة مباشرة وغير مباشرة في تحديده أو في ما يحققه من مردودات لكل الأطراف , والسعر مهم لأنه يؤثر بقرار المستهلك وعلاقته العكسية مع الكمية المطلوبة من السلعة , كما أنه يؤثر بالاقتصاد الكلي لأن التضخم الذي تعاني منه العديد من الدول سببه سرعة زيادة الأسعار ومع ذلك فإنه ليس أكثر أهمية من مكونات المزيج التسويقي الأخرى ويجب أن لا يعزل كمتغير عن بقية المكونات ولا كعامل مستقل عنها.

     ويحتل قرار التسعير في الأسواق الدولية أهمية خاصة في التسويق الدولي حيث يؤثر قرار التسعير تأثيرا مباشرا على إيرادات الشركة الدولية وبالتالي أرباحها , كما يؤثر قرار التسعير على المدى الطويل في قدرة الشركة الدولية على النمو والبقاء في الأسواق الدولية ,ويعتبر قرار التسعير في الأسواق الدولية أكثر تعقيدا من قرار التسعير في الأسواق المحلية حيث يتأثر بالعديد من المؤثرات الخاصة بالبيئة الدولية منها طبيعة المنافسة والطلب على منتجات الشركة في الأسواق الدولية , السلوك الشرائي للمستهلكين في الأسواق الدولية , والقوانين المنظمة لعمليات الشركة الدولية , بالإضافة إلى أنه عندما تعبر المنتجات  الحدود القومية يصبح لزاما على الشركات التعامل في عملات دول مختلفة وما سيتتبع ذلك من مخاطر التأثر بالتذبذب في أسواق الصرف عالميا. 

2 ـ دور الشركة الأم في تحديد الأسعار في الأسواق الدولية :
     يعتبر تحديد الدور الذي تلعبه الشركة الأم في اتخاذ قرار التسعير في الأسواق الدولية أحد المجالات الرئيسية التي يجب أن تتخذ الشركة الأم قرارا بشأنها , فقد ترغب الشركة الأم في الاحتفاظ بحقها في اتخاذ قرار التسعير مركزيا أو تفضل تفويض سلطة اتخاذ القرار الخاص بالتسعير إلى الفروع الأجنبية التابعة لها , ويتحدد الدور الذي تلعبه الشركة الأم في اتخاذ قرار التسعير إلى حد ما بالدور الذي يلعبه السعر في المزيج التسويقي ككل. وقد يحدد المركز الرئيس مسؤولية تحديد الأسعار بإحدى طرق ثلاث وهي :

· الاحتفاظ بمسؤولية تحديد الأسعار في المركز الرئيسي .

· تفويض سلطة تحديد الأسعار إلى الفرع الدولية .

· المشاركة في اتخاذ قرار الأسعار بين المركز الرئيسي والفروع الدولية .
     ونتيجة الاختلاف في ظروف كل سوق يبدو أنه من الصعب عمليا الاحتفاظ  بمسؤولية تحديد الأسعار في المركز الرئيسي مما يدعو بعض الشركات إلى تفويض سلطة تحديد الأسعار إلى الفروع الدولية , إلا أنه عادة ما تتبع الشركات أسلوب المشاركة في اتخاذ قرار الأسعار بين المركز الرئيسي والفروع الدولية حيث تقوم الشركة الأم بوضع بعض القواعد المرشدة لتحديد الأسعار الدولية للفروع الدولية وتترك لها حرية تحديد السعر الفعلي للمنتجات 

3 ـ الأسعار الموحدة أم الأسعار المتغيرة :

      ترى بعض الشركات الدولية أنه ينبغي توحيد أسعار منتجاتها في الأسواق الدولية ,بينما يرى البعض الآخر أن نتيجة الاختلاف الواضح في ظروف كل سوق فإنه يجب بالضرورة تغيير الأسعار حسب ظروف كل سوق على حدة ,وعليه فإن قرار التسعير في الأسواق الدولية يثير جدلا شديدا حيث إنه يتعلق بالعديد من المؤثرات القانونية والاقتصادية والحكومية  ومن الناحية النظرية فإنه من المفضل تغيير الأسعار في الأسواق المختلفة وذلك لاختلاف ظروف العرض والطلب من دولة إلى أخرى بالإضافة إلى اختلاف طبيعة المنافسة والتي يمكن تقسيمها  إلى أنواع وهي 

- الاحتكار 

- احتكار القلة

- المنافسة الاحتكارية

- المنافسة الكاملة 

     وبالتالي فإن قيام الشركة الدولية بتغير أسعارها من سوق إلى آخر يعد أمرا منطقيا من وجهة النظر الاقتصادية . وإن كان إتباع مثل هذه الإستراتيجية يمكن أن يعرض الشركة للاتهام  بالإغراق في أسواق 

التصدير , مما يعني أنه من وجهة النظر القانونية  قد يكون من المفضل وضع أسعار موحدة 
لمنتجات الشركة في الأسواق الدولية . والحقيقة أن قرار الاختيار بين إتباع  سياسة سعريه موحدة أو تغيير الأسعار حسب ظروف كل سوق على حدة تمليه العديد من العوامل منها :

· طبيعة المنافسة .

· الموقع في دورة حياة السلعة .

· طبيعة تبني الأفراد للسلع أو الأفكار الجديدة .
· القواعد المنظمة للتسعير .
· هيكل قنوات التوزيع .
· أهداف الشركة .
     فلو لم تختلف طبيعة المنافسة من سوق إلى آخر فقد يكون من الممكن إتباع سياسة سعرية موحدة . فالشركة التي تعمل في سوق وصفها بأنها سوق احتكارية أو سوق احتكار القلة يمكنها أن توحد أسعار منتجاتها حول العالم , والمثال الواضح لذلك هو شركة بوينج لصناعة الطائرات والتي تبيع منتجا مميزا إلى حد كبير , وبالتالي لا تقوم بتغير أسعار طائراتها المباعة  لشركات الطيران الأمريكية أو لشركات دول الاتحاد الأوربي ,أو حتى لشركات دول العالم الثالث . أما إذا كانت السلعة في مرحلة التقديم إلى الأسواق الدولية ,ولا تزال في مراحل التبني الأولى لها , فقد يكون من المفضل توحيد أسعار السلعة حول العالم خاصة إذا تشابهت مراحل تبني المستهلكين للسلعة أو الفكرة الجديدة .

     ويتأثر قرار الشركة في توحيد أسعار منتجاتها  بالقوانين المحلية السائدة , فقد ترجح الظروف الأخرى من توحيد أسعار منتجات الشركة الدولية , ومع ذلك تضطر الشركة إلى تغيير أسعارها وتحديد أسعار أعلى في دولة معينة نتيجة وجود ضريبة محلية .

     كما يؤثر أيضا هيكل توزيع متاجر الجملة ومتاجر التجزئة على الأسعار في الأسواق الدولية حيث تشير نتائج بعض الدراسات إلى أسعار أجهزة الراديو والتلفزيون كانت أقل ما يمكن في ألمانيا , بينما كانت أسعار الأغذية المعبأة أعلى ما يمكن في إيطاليا , وأقل ما يمكن في هولندا, ويرجع هذا الاختلاف في الأسعار إلى عدم كفاءة هيكل التوزيع نتيجة التوزيع تحمل الموزعين لتكاليف إضافية وتحميلها  للمستهلك مما يؤدي  إلى تباين الأسعار حول العالم 

     وتختلف أهداف المنظمات من دولة إلى  أخرى مما يؤدي إلى عدم إمكانية استخدام نفس الأسعار حول العالم , فقد تهدف إحدى الشركات من دخولها بعض الأسواق إلى الوصول للسوق بأكمله وتحقيق أكبر حجم ممكن من المبيعات , مما يؤدي إلى تحديدها لأسعار منخفضة بهدف اختراق السوق ,وقد تهدف نفس الشركة عند دخولها لأسواق أخرى إلى تحقيق أكبر قدر ممكن من الأرباح في فترة قصيرة مما يؤدي إلى إتباعها سياسة سعريه من شأنها كشط أكبر حجم ممكن من الأرباح عن طريق تحديد أسعار مرتفعة للسلعة واسترداد التكاليف التي استثمرت في تقديم السلعة في أقل وقت .

     وأخيرا فإن تقييم  المستهلك للسلعة وسعرها  قد يختلف من دولة إلى أخرى مما يتطلب تغيير الأسعار , فمثلا قد يتم تقييم سلعة أمريكية الصنع على أنها عالية الجودة مما يعني إمكانية تسعيرها أعلى من القيمة الحقيقية لها حتى تكون قريبة من تقييم المستهلك .

4 ـ العوامل التي يجب أن تأخذها الشركة الدولية في الاعتبار عند تحديد السعر في الأسواق الدولية :

     يتأثر قرار التسعير بمجموعة من الاعتبارات مثل أهداف التسعير , وتحليل التكاليف وطبيعة المنافسة وتقدير حجم طلب المستهلك على السلعة أو الخدمة المقدمة , بالإضافة إلى القواعد الحكومية المنظمة للتسعير. 

أ-أهداف التسعير:
ترتبط أهداف التسعير بأهداف التسويق والتي يتم تحديدها بناء على أهداف المنظمة وتأخذ أهداف التسعير أحد الشكلين فهي إما أن تكون أهداف مرتبطة بالمبيعات,أو أهداف مرتبطة بالأرباح. وحيث أن النمو يمثل هدفا أساسيا من أهداف المنظمات فإن ذلك يعني أن نمو المبيعات بنسبة معينة أو تحقيق حصة سوقية معينة يجب أن يكون هدفا أساسيا من أهداف التسعير. وتشير نتائج العديد من الدراسات عن الشركات اليابانية أن أهداف التسعير لديها غالبا ما ترتبط بتحقيق أكبر حجم من المبيعات من أجل زيادة الحصة  السوقية .

     وقد تقوم في بعض الأحيان بعض الشركات بتحديد أهدافها من التسعير في أشكال أخرى كأن تقوم بتحديد الهدف من التسعير في بناء صورة معينة للشركة ,أو أن ترغب الشركة في أن تعكس إستراتيجية التسعير المستخدمة الطابع الأخلاقي في رسم سياسة المشروع وتحديد أسعار المنتجات . وفي كل الأحوال يجب على الشركة الدولية الإجابة على سؤالين اثنين عند تحديدها لأهداف التسعير في الأسواق الدولية .
   أولهما - من الذي يجب أن يقوم بتحديد أهداف التسعير في كل سوق تتعامل فيه الشركة الدولية ,هل هي الشركة الأم أم الوحدات التابعة لها في الأسواق الدولية؟

   الثاني-  هل يجب أن تكون الأهداف موحدة حول العالم أم ينبغي تعديل الأهداف من دولة إلى أخرى ؟

ب-تحليل التكاليف :

يعتبر تحليل التكاليف أحد الاعتبارات الهامة عند تحديد السعر في الأسواق الدولية وتمثل التكاليف الحد الأدنى  للسعر الذي يجب أن تباع به السلعة أو الخدمة المقدمة ويلزم لعملية التعرف على أنواع التكاليف الداخلية في إنتاج كل وحدة من وحدات السلعة التفريق بين التكاليف الثابتة , والتكاليف المتغيرة , والتكاليف الحدية , التكاليف الإضافية , والتكاليف الغارقة , وتكلفة الفرصة البديلة , والتكاليف المعيارية .

     ويرى البعض أنه يجب الاعتماد على التكلفة الكلية كأساس لتسعير المنتج في الأسواق الدولية , وتضمن التكلفة الكلية تكاليف التسويق المحلية (مثل نفقات المبيعات والإعلان و تكاليف بحوث التسويق ), والتكاليف الثابتة (مثل تكاليف البحوث والتطوير ) وتكاليف التصدير(مثل النولون والتغليف والتأمين والرسوم الجمركية ), هذا إلى جانب بقية التكاليف التي يتم إنفاقها على السلعة .

     ويرى البعض الآخر أن قرار التسعير يجب أن يعتمد على التكلفة الحدية لتسعير الصادرات , ويستند هذا الرأي إلى أن بعض التكاليف الإضافية مثل تكاليف الإعلان في السوق المحلي والتكاليف الإدارية يجب ألا تضاف عند التسعير للأسواق الخارجية وأحيانا ما تستخدم التكاليف الفعلية للإنتاج  زائد تكاليف التسويق الخارجي كأساس لتحديد أسعار البيع في الأسواق الخارجية , ويجب ألا يقل هذا السعر عن ذلك الأساس لضمان عدم تحقيق خسارة .

     ويمكن دراسة أثر التكاليف على التسعير عن طريق أخذ ثلاث أشياء في الاعتبار وهي :

ـ نسبة التكاليف الثابتة إلى التكاليف المتغيرة .

ـ وفورات الحجم المتاح للشركة .

ـ هيكل التكاليف الخاصة بالشركة عند مقارنته بالمنافسين . 
ج ـ طبيعة المنافسة :

     تعتبر طبيعة المنافسة في السوق  المستهدفة  أحد الاعتبارات الأخرى التي لابد للشركة الدولية أن تأخذها في الاعتبار عند تحديد الأسعار , ويمكن تحليل طبيعة المنافسة في أي صناعة بالنظر إلى بعض العوامل : مثل عدد الشركات العاملة في الصناعة  والحجم النسبي لكل شركة من هذه الشركات , ودرجة تمييز المنتج وسهولة الدخول إلى الصناعة و يختلف التسعير بالاختلاف طبيعة المنافسة في السوق , فيختلف التسعير تحت ظروف المنافسة الكاملة عنه في حالة المنافسة الاحتكارية عنه في حالة احتكار القلة عنه في حالة الاحتكار .

ـ ففي المنافسة الكاملة تتحدد الأسعار على أساس قوى العرض والطلب الكلية للسلعة في السوق ويسود السعر المنخفض الذي يمثل تكاليف إنتاج الوحدة الإنتاجية الأكثر كفاءة , وفي وضع التوازن في الأجل الطويل قد تدخل مشروعات جديدة إلى سوق السلعة أو تخرج مشروعات قائمة منه حتى يصل سعر السلعة إلى أقل مستوى له , ويمثل هذا السعر تكلفة المشروع  الأكثر كفاءة مضافا إليه نسبة معقولة من العائد على رأس المال . ويندر أن تسود ظروف المنافسة الكاملة في أسواق السلع في الوقت الحاضر , وذلك بسبب استخدام معظم المنتجين لوسائل التمييز المختلفة حتى يتلافى كل منهم تماثل سلعته مع سلع المنافسين.

ـ وفي المنافسة الاحتكارية يتواجد في سوق السلعة عدد كبير نسبيا من المنتجين الذين يتبنون 

سياسة التمييز التي من شأنها الخروج بالسلعة من مجال النمطية إلى مجال الخاصية , بحيث 

يتمكن كل منتج من السيطرة على قطاع معين في سوق السلعة دون أن يخشى قيام حروب الأسعار بين الشركات المتنافسة , وتسود ظروف المنافسة الاحتكارية الأسواق بشكل ملحوظ في الوقت الحالي , لذلك قد تسود الأسعار المرتفعة والأسعار المنخفضة للسلع المنافسة الشبيهة دون  قيام حروب الأسعار بين المنتجين ودون تحول المستهلك عن شراء السلعة مرتفعة السعر إلى السلعة منخفضة السعر.

ـ وفي ظل احتكار القلة يتم إنتاج معظم السلع بواسطة قليلة من المنتجين الكبار , كما هو الحال في صناعة السيارات والكمبيوتر والآلات الزراعية والبتر وكيماويات والسجائر , ويلاحظ في هذه الحالة تشابه الإنتاج بين المشروعات وتأثر كل مشروع بالسياسة التسعيرية للمشروعات الأخرى , ولما كان الطلب الإجمالي على السلعة موزعا بنسب معينة بين هذه الحفنة الصغيرة من المنتجين ,فكثيرا ما تتبين المشروعات التي تعمل تحت ظروف احتكار القلة أهمية تلافي التنافس بينها عن طريق تخفيض الأسعار, وأنه من الأفضل إتباع سياسة سعرية موحدة من شأنها الحفاظ على المستوى المرتفع للأسعار حتى تعم الفائدة على كل منها , لذا تتلافى هذه المشروعات حرب الأسعار وتتبع معظمها السياسة السعرية للمشروع القائد .

ـ وفي ظل ظروف الاحتكار, المحتكر يقوم  منفردا بإنتاج سلعة أو تقديم خدمة لها البدائل القريبة , فإنه غالبا ما يقوم بإعلان وخدمة محدودة , وتحديد سعر مرتفع للسلعة يحقق له أكبر الأرباح
د ـ تحديد الطلب :

     يعتبر تحديد الطلب أحد الاعتبارات الرئيسية عند تحديد الشركة الدولية للسعر , ويتحدد حجم الطلب بناء على العديد من العوامل منها رغبة المستهلك في الشراء وقدرته على  الشراء , ومن الواضح أن رغبة المستهلك في الشراء تحددها الحاجة إلى السلعة وأن القدرة على الشراء يحددها الدخل كما يؤثر على حجم الطلب العديد من العوامل الأخرى منها الدور الذي تلعبه السلعة في حياة المشتري وهل هي سلعة ضرورية مثلا لأغذية والأدوية أم سلعة كمالية مثل ساعات رولكس وسيارات رولزرويس بالإضافة إلى أسعار المنتجات البديلة ودرجة تشبع السوق وطبيعة المنافسة غير السعرية وسلوك المستهلك بصفة عامة . والقطاعات السوقية الموجودة كل هذه العوامل تؤثر على حجم الطلب ومن الصعوبة بمكان تحديد العلاقة بينها وبين حجم الطلب على السلعة على وجه الدقة . ويشمل تحليل الطلب التنبؤ بالعلاقة بين مستوى السعر وحجم الطلب المتوقع أو ما يطلق عليه مرونة الطلب أو حساسية السعر ونعني بذلك عدد وحدات السلعة التي يمكن بيعها عند مستويات سعرية مختلفة .

     ويجب النظر إلى حساسية السعر على مستويين مختلفين وهما :

· حساسية السعر على مستوى الصناعة ككل .

· وحساسية السعر على مستوى الشركة .

· ففي بعض الصناعات يتزايد الطلب على السلعة في حالة انخفاض أسعارها وفي هذه الحالة 

يوصف الطلب على السلعة بأنه مرن وفي بعض الصناعات الأخرى لا تتأثر الكمية المطلوبة 

من السلعة تأثرا كبيرا نتيجة انخفاض أسعارها ويوصف الطلب على هذه السلعة بأنه غير 

 مرن وتؤثر العوامل البيئية التي تختلف من دولة إلى أخرى تأثيرا مباشرا على مرونة الطلب فقد يكون الطلب على بعض السلع في بعض الدول مرنا بينما يكون الطلب على نفس السلع في 

دول أخرى غير مرن .

هـ ـ القواعد الحكومية :

     تفرض العديد من الحكومات في عدد من الدول بعض أشكال التحكم في الأسعار والتي 

قد تسود كافة قطاعات الصناعة أو تقتصر على بعض القطاعات فحسب ,وبصفة عامة 

عادة ما يكون التحكم في الأسعار قاصرا على السلع الأساسية فقط مثل الأغذية والأدوية 

وغالبا ما يأخذ شكل تحديد هوامش الربح ويجب على الشركة الدولية أن تأخذ في الاعتبار 

هذه القواعد والتشريعات الحكومية المنظمة للأسعار عند تحديدها لأسعار منتجاتها في الأسواق الدولية .

ولا تقتصر هذه القواعد والتشريعات الحكومية على الدول المستقبلة للمنتجات وإنما تشمل أيضا القواعد والتشريعات الحكومية للدولة الأم التي تنتمي إليها الشركة الدولية حيث تشترط  القوانين في الولايات المتحدة عدم قيام أي من الشركات الأمريكية ببيع منتجاتها أو أجزاء منها إلى شركات أجنبية بسعر اقل من سعر البيع للشركات الأمريكية الأخرى مما قد يؤدي إلى إلحاق الضرر بها فيما يعرف باسم قانون التفرقة السعرية . فعلى سبيل المثال قد تقوم أحد الشركات الأمريكية للالكترونيات ببيع أشباه موصلات إلى أحد الشركات الكورية لصناعة الكمبيوتر بسعر أقل من سعر البيع للشركات الأمريكية الأخرى وتقوم الشركة الكورية المستوردة بدورها باستخدام أشباه الموصلات في تجميع وتصنيع أجهزة الكمبيوتر وتصديرها إلى الولايات المتحدة مما يلحق أكبر الضرر بالشركات الأمريكية لصناعة الكمبيوتر وترتبط

هذه القواعد بطبيعة الحال بالفلسفة أو التوجه الاقتصادي الذي يسيطر على الدولة كذلك تختلف التعريفة الجمركية من دولة إلى أخرى ويؤثر ذلك بطبيعة الحال على سياسات التسعير التي تتبناها الشركات المختلفة في الأسواق الدولية .
5 ـ العوامل المؤثرة في سياسات التسعير الدولية .
أ ـ دور الحكومات في تحديد الأسعار : تتدخل بعض الحكومات أحيانا في تحديد الحد الأقصى والأدنى لأسعار بعض المنتجات وخاصة الأساسية منها فيما إذا كانت الأوضاع الاقتصادية السائدة في البلد غير مشجعة , ولا تسمح الدولة للشركات الداخلية أو الخارجية بإتباع سياسات تسعيرية تمكنها من تعظيم أرباحها على حساب المستهلكين الضعفاء .لذلك تبدأ الشركات العالمية بالبحث عن أساليب أخرى تمكنها من تحقيق أهدافها في هذا النوع من الأسواق الخارجية عن طريق تخفيض مستوى جودة المنتجات واستخدام مواد أولية رخيصة وإتباع سياسات البيع الآجل وبالتقسيط وغير ذلك من الأساليب .
ب ـ تباين الأسعار بتعدد الأسواق : تتباين أسعار السلعة الواحدة ما بين سوق وآخر وذلك وفقا : لمستوى الطلب ودرجة مرونته على هذه السلعة من جهة وللأوضاع الاقتصادية السائدة لدى المستهلكين في السوق المستهدفة من جهة أخرى , ولاختلاف مراحل حياة السلعة ما بين السوق المحلية والسوق المستهدفة , ووفقا لظروف المنافسة وإتباع سياسة الإغراق ( البيع بأقل من التكلفة في السوق الخارجي ) من قبل بعض الشركات .كل هذه العوامل منفردة أو مجتمعة تؤثر بشكل أو آخر في إتباع سياسة تسعيرية مختلفة ما بين سوق وأخرى تتناسب مع أهداف ومصالح الشركة المستقبلية .
ت ـ تعدد القنوات التوزيعية : إن اختصار قنوات التوزيع يؤدي إلى اختصار حلقات الوسطاء والعملاء والوكلاء وهذا يؤدي إلى البيع المباشر أحيانا من المنتج (المصدر) إلى الموزع في السوق الخارجية , ويسمح الوضع في هذه الحالة بتخفيض السعر بما يتلائم والأرباح أو العمولات التي كان سيحصل عليها الوسطاء والوكلاء. ولكل بلد نظامه التسويقي الخاص به من حيث تعدد أو اختصار حلقات وأقنية التوزيع والتسويق .
ث ـ اختلاف أسعار صرف العملات : إن صعود أو هبوط أسعار العملات يؤدي إلى إحداث تغيير في القوة الشرائية للوحدات النقدية مما يؤثر في أسعار شراء مدخلات الإنتاج  وبيع مخرجاته , لذلك لابد من إتباع سياسات سعرية مرنة في هذه الحالات يمكن من خلالها الاستمرار في ممارسة النشاط عن طريق فرض السعر الذي يمكن من إعادة شراء مستلزمات الإنتاج بعد الأخذ بالحسبان معدلات الضريبة التي يجب أن يتضمنها السعر.
6 ـ أبعاد سياسة التسعير :
     يؤثر قرار التسعير بصورة مباشرة أو غير مباشرة على المركز المالي للشركة ومقدار

الأرباح التي تحققها , وهذا ما يستلزم استرشاد متخذ القرار بمبادئ وقواعد عامة واضحة  

تمثل سياسة الشركة ولأهمية الموضوع وخطورته على الشركة ومستقبلها ,لابد أن يشارك

في رسم سياسة التسعير كل الأطراف المعنية للتأكد من مراعاة جميع العوامل والاعتبارات

المؤثرة في تحديد السعر وضمان المساهمة الجادة للجميع في تطبيق تلك السياسة .قد تضم 

تلك السياسة أهدافا مختلفة منها :

· زيادة الربح إلى أقصى حد أو تدنية الخسائر إلى أدنى مستوى .

· تحقيق حصة سوقية مناسبة .

· استرداد تكاليف تاريخية تحملها الشركة . 
· تجنب استثارة العداء السياسي لحكومة السوق الذي تعمل فيه أو اتخاذ المواطنين 
موقفا معاديا للسلعة \الشركة الأجنبية المصدرة إلى سوقهم .
     ويمكن تحديد أهم الأهداف التي تسعى الشركات الكبرى إلى تحقيقها عند تسعير منتجاتها كالتالي:

· تحقيق عائد مخطط على الاستثمارات الموظفة في هذا النشاط .

· تحقيق وضمان استقرار في مستوى الأرباح والأسعار .

· تحقيق نصيب مستهدف في الأسواق من إجمالي المبيعات فيه .
· مواجهة أو القضاء على المنافسين لها في السوق .
     هذا ويجب الانتباه إلى أن الدول قد تتحكم  بأسعار السلع التي تباع في أسواقها المحلية سواء كانت مستوردة أو منتجة محليا , إلا أنها نادرا ما تستطيع التأثير في أسعار سلعها المصدرة إلى الأسواق الدولية لأنه ينظر عادة إلى تأثير الدولة في أسعار السلع المباعة في أسواقها المحلية بأنه إجراء داخلي ومسألة سيادية على أراضيها لا يحق لغيرها التدخل في قراراتها , لكن البعض ينظر إلى الأمر بأنه إجراء يتعلق بالتبادل التجاري الدولي , والعلاقات الدولية …وهي أمور تؤخذ بالاعتبار عندما تتخذ الدولة قرارات بخصوص أسعار السلع الأجنبية في أسواقها .

     وبما أن الأسعار في الأسواق الخارجية هي أسعار محلية لذلك البلد , فإن كل العوامل

المؤثرة في التسعير المحلي تنطبق على التسعير في الأسواق الخارجية للشركة .

7 ـ تحديد أسعار التصدير :

     تحديد أسعار التصدير للسلعة يتأثر بكل من العوامل الداخلية والخارجية إضافة إلى التفاعلات الحاصلة بينهما ...هذه التفاعلات تؤدي إلى خلق فرص للتسعير وإلى قيود عليها في مختلف الأسواق . أما سياسات التسعير فتنبع من الأهداف العامة للشركة في السوق المستهدف وتشمل على مبادئ وقواعد عامة تعتمدها الشركة في قراراتها التسعيرية .هذه السياسات تشمل : تعظيم الأرباح , الحصة السوقية ,البقاء ,معدل العائد على الاستثمار
إضافة إلى مختلف سياسات المنافسة مثل : استنساخ أسعار المنافسين , اعتماد أسعار أحد المنافسين,أو التسعير الذي يحد من الدخول المنافسين إلى السوق .

     وهناك  ثلاث إستراتيجيات للتسعير في التسويق الدولي هي :

· السعر الموحد عالميا : وهذا يكون سعرا واحدا بغض النظر عن المشتري (إذا كانت السلعة أجنبية أو كانت كلفة التسويق تافهة –لا أهمية لها ) , وقد يعتمد على معدل الكلفة للوحدة الواحدة-الثابتة والمتغيرة وكلف التصدير ).

· التسعير الثنائي \ المزدوج : حيث يميز بين الأسعار المحلية والأسعار الخارجية .

     وهناك أسلوبان لتسعير السلع المصدرة:
- أسعار على أساس الكلفة .

- أسعار على أساس السوق .

- التمايز (الاختلاف ) السعري:
الإستراتيجيتين الأولى والثانية تعتمدان على الكلفة وهما بسيطتان في تحديد السعر وفهمه
.أما الثالثة فتعتمد على الطلب وبذلك تراعي مفهوم التسويق ...وهي الأخرى لابد أن تأخذ الكلفة بعين الاعتبار في الأمد البعيد .
8 ـ علاقة أسعار التصدير بالأسعار المحلية للسلعة :

     على افتراض التزام الشركة بالتصدير المنتظم والمستمر هادفة للربح في الأجل البعيد وتحقيق مكانة تنافسية في السوق وتحمل مخاطر قرارها الدخول إلى السوق \ الأسواق

الخارجية , عليها أن تواجه مشاكل تسعير منتجاتها المصدرة لضمان الربح وحصة سوقية

مناسبة ومواجهة المنافسين والعلاقة بين الأسعار التي تبيع بها نفس السلعة محليا وفي 

الأسواق الدولية . أمام الشركة البدائل التالية :

أ ـ تحديد سعر التصدير أوطأ من سعر السلعة محليا : تستخدم هذه السياسة في الحالات 

التالية :

-عندما لا تكون السلعة معروفة في السوق الخارجية وهناك حاجة  لضمان قبولها .

-عندما تكون المنافسة في السوق الخارجية شديدة .

-عندما تريد الشركة خفض تكاليف الإنتاج للسلعة بزيادة كمية إنتاجية لكن مثل هذه السياسة 

قد تعتبر "سياسة إغراق " تعرض الشركة المسوقة إلى المساءلة القانونية في بعض الدول ,

لذلك يجب الحذر من استعمالها .

ب ـ تحديد سعر التصدير مساويا لسعرها محليا : وتعتمد هذه السياسة في الحالات 

التالية :
ـ الرغبة في  الشعور بالأمان عند دخولها السوق الخارجية حينما لا تتوافر الشركة على

معلومات عن ظروف المنافسين ونقص في خبراتها التصديرية السابقة وتزيل التخوف من 

من الاتهام باعتماد سياسة الإغراق ...هذه السياسة (مساواة سعر التصدير مع السعر المحلي ) وهي سهلة التنفيذ إلا أنها لا تتناسب وحالة كون السعر المحلي متدنيا وأنه سعر طبيعي وليس 

مفتعلا .

ـ عند عدم المعرفة بمستوى المنافسة  الخارجية .

ت ـ سعر التصدير أعلى من السعر لنفس السلعة في السوق المحلية للشركة : تعتمد هذه السياسة في الأحوال التالية :

ـ ارتفاع التكاليف الدولية التي تتحملها الشركة استعدادا لدخول الأسواق الخارجية بسبب
إجراءات التصدير وصعوبات الضمان واختلاف الرسوم الجمركية والإجراءات القانونية وأذواق المستهلكين في تلك الأسواق ,وما ينفق لتوفير الكادر المؤهل لممارسة النشاط التصديري ومتطلبات التعبئة وتكييف السلعة لضمان قبولها في تلك الأسواق .

ـ كلفة توسع الشركة في منح الائتمان وتمويل حسابات الزبائن مما يتسبب في بطء

تحقيق العائد المناسب على رأس المال المستثمر .
ـ مخاطر ممارسة التسويق الدولي في ظروف سياسية غير مستقرة .
9 ـ التفاوض على الأسعار :

     يتم التفاوض على السعر النهائي للتصدير إما شخصيا أو عن طريق الاتصالات .

ولحساسية الموضوع , فإن على المصدر أن يكون جاهزا لمناقشة السعر كجزء من الصفقة الشاملة وأن يتجنب إعطاء تنازلات في مرحلة مبكرة من التفاوض .فالمستورد قد يرفض سعر المصدر على أمل الحصول على تنازلات لاحقة على شكل تخفيض في الأسعار أو تحسين في السلعة أو شروط دفع أفضل وغيرها من الطلبات المكلفة . ولذلك فإن على المصدر أن يوفر لنفسه معلومات عن السوق المستهدف والزبون قيد التفاوض معه تمكنه من تقديم مقترحات مقابلة لاعتراضات المستورد. فإذا ما ذكر المستورد أن هناك عروضا أفضل , فعلى المصدر أن يطلب منه تفاصيل أكثر حول هذه العروض ويحاول إقناع المشتري بأفضلية العرض المقدم له كحزمة متكاملة . نادرا ما يحصل أن يقبل المستورد بالعرض الأول المقدم له دون تعليق , لذلك على المصدر أن يتأكد من صحة وسلامة عرضه بإعادة احتساب السعر وشروط الانكوترم المعتمدة مع مراجعة الأسعار التنافسية للتأكد من أن السعر يراعي ظروف السوق المستهدفة بدقة . وأثناء التفاوض الحقيقي الجدي لابد من تأجيل بحث السعر لحين الانتهاء من جميع الأمور الأخرى والاتفاق عليها بعد مناقشتها مفصلا . 

10 ـ شروط الدفع \ تسديد أثمان السلع المستوردة : 

     تؤثر طريقة تسديد ثمن السلعة المصدرة إلى المشتري في تحديد السعر الذي يتم الاتفاق عليه , كما أن الثقة بين البائع والمشتري هي الأخرى عامل مهم في التسعير الدولي . وعملية 
منح الائتمان للمشتري في الأسواق الخارجية  وضمان تسديد أثمان السلع المصدرة يمثلان عقبات مهمة قد يواجهها المصدر .فرغم قيام البنوك بدور مهم في تمويل التبادل التجاري 

الدولي كمصدر لإرباحها , فهي تزود المتعاملين في تلك الأسواق بخدمات وأدوات أساسية لتسديد أثمان السلع المصدرة .
     ويراعى العوامل التالية عند التفاوض على شروط الدفع :

ـ مقدار ما يدفع والحاجة إلى الحماية .

ـ الشروط التي يقدمها المنافسون .

ـ الممارسة السائدة في صناعة التصدير . 
ـ القدرة على تمويل الصفقات الدولية .
ـ القدرة النسبية للطرفين المتعاقدين .
     فإذا ما كان المصدر مقتدرا في السوق ومعروفا فيها مع سلعة لا منافس لها مع ما يرافقها 

من خدمات , فإن السعر وشروط البيع يمكن تحديدها لتلائم البائع ورغباته . وإذا كان العكس 

هو الواقع فعلا وذلك أن يدخل المصدر سوقا جديدة وغير معروف بها ويواجه فيها منافسة قوية فإن السعر وشروط البيع يجب أن يستخدمها كأداة رئيسية للمناقشة .ولحساسية الموضوع لدى الطرفين وجب التفاوض عليهما عند البدء بالتعامل أولا.

     أما طريقة تسديد ثمن السلعة المصدرة وتمويل ذلك فيعتمد على درجة السيطرة التي يريدها البائع على سلعته والفترة التي يمكنه الانتظار لحين تسديد المستورد ثمن السلعة (فترة الائتمان الممنوح من المصدر إلى المستورد ).هذه المسألة تختلف في جاذبيتها لدى كل من البائع والمشتري ابتداء من الدفع نقدا مقدما حتى أسلوب الحساب المفتوح وتسديد ثمن كل إرسالية على حدة وقد يستخدم أكثر من أسلوب لتسديد الثمن مع الزبون الواحد .

ـ أهم طرق تسديد ثمن السلعة المصدرة :
1- نقدا مقدما cash in advance
2- البضاعة برسم الأمانة consignment
3- الحساب المفتوح open account

4- تسليم المستندات مقابل الدفع sight draft, document ag .payment

5- خطاب الاعتماد (l\c)letter of credit

6- المستندات مقابل الموافقة على دفع الحوالة (مقابل القبول (d\a

خ- الدفع عند التسليم cash –on –delivery

د- الدفع عند الطلب cash with order

ذ- الكمبيالة bill of exchange

     إن أسلوب تسديد ثمن السلعة المصدرة الذي يتم الاتفاق عليه بين البائع والمشتري يمثل نوعا من الائتمان credit بموجبه يأتمن المصدر بالمستورد على تسديد ثمن السلعة المصدرة إليه في موعد لاحق يتفق عليه.

ـ العوامل المؤثرة في حجم الائتمان الممنوح للمشتري :

1- معدل الفائدة التي يتحملها المشتري الذي حصل على الائتمان .

2- تنوع مصادر دخل المشتري .

3- طول فترة تسليم السلعة إلى المشتري وأساليب نقلها ومدة الوصول .
4- تقلب واستقرار أسعار صرف العملة المتفق عليها لتسديد ثمن السلعة .
5- المنافسة التي يتعرض لها المصدر في السوق الدولية .
6- ظروف السوق الدولية واستقرارها السياسي والاقتصادي .
7- المركز المالي الائتماني للمستورد المشتري وسمعته في التعامل .
8- الأرباح التي يتوقع أن يحققها المشتري من الصفقة .
9- توفر المعلومات عن المستورد وحجم تعاملاته والتزاماته .
10- طبيعة السلع المجهزة والطلب عليها في السوق الخارجية .
11 ـ الإغراق :
       يقصد بالإغراق بيع السلعة في سوق التصدير بسعر يقل عن السعر الذي تباع به في بلد إنتاجها أو بسعر يقل عن تكلفتها 

     و قد يلجأ المنتج الأجنبي إلى هذا الأسلوب للتغلب على المنافسة في أسواق التصدير و لكن إذا استخدمت هذه السياسة لتدمير الصناعة المحلية فإن الاتفاقية العامة للتعريفة الجمركية و التجارة ) اتفاقية الجات ( تعطي الحق للبلد المتضرر في فرض ضريبة ضد الإغراق و اتخاذ الإجراءات التعويضية اللازمة للحماية المشروعة للمنتجات المحلية ففي هذه الحالة إذا كان انخفاض سعر السلعة يرجع إلى إعانة تمنحها الدولة الأجنبية لمنتجاتها فان اتفاقية الجات تعطي البلد المتضرر الحق في فرض ضريبة تعويضية على السلع المستوردة . 

     وقد يتبادر سؤال إلى الذهن وهو هل الإغراق معناه : الضرر التام للصناعة المحلية في كل الأحوال ؟ و الإجابة : لا , فالحصول على السلع المستورة منخفضة الثمن في مصلحة المستهلك الذي يشكل الأغلبية العظمى للمواطنين في أي بلد من البلدان و التي يجب أن تتمتع مصلحتهم بالأولوية . 

     و إذا افترضنا على سبيل المثال : قيام منظمة الدول المصدرة للبترول " أوبك Opec "
بإغراق الأسواق العالمية بالبترول فمن غير المتصور أبدا قيام احد بالاعتراض على ذالك حتى إذا كانت الأسعار المنخفضة للبترول من شأنها إلحاق الضرر بالمنتجين المحليين .

     و كقاعدة عامة فإن المنتجين الذين يطالبون بالحماية من المنافسة الغير العادلة هم في الواقع يطالبون بالحماية من المنافسة و يصورون الأمر على انه مؤامرة للقضاء على الصناعة المحلية و استغلال السوق المحلي و تهديد الأمن القومي .

12 ـ الصفقات المتكافئة : 

     يقصد بالصفقات المتكافئة تقاضي قيمة السلعة و الخدمات المصدرة بأي وسيلة غير نقدية و من ثم فإن المصدرين تحت هذا النوع من الصفقات عليهم أن يتقاضوا قيمة صادراتهم في شكل سلع و خدمات و يتعين عليهم البحث عن وسيلة لتصريف هذه السلع و الخدمات في الداخل أو إعادة بيعها أو إعادة استخدامها .

     على سبيل المثال قيام شركة كوكا كولا بالحصول على الجبن من روسيا و صلصة الطماطم من تركيا مقابل تشييد مصنع لكل منهما , كذالك قيام اليابان ببناء مصنع ألمنيوم للبرازيل مقابل حصولها على ألمنيوم من ناتج المصنع و بالمثل قيام بعض الشركات الفرنسية بإبداء النصح و تقديم الاستشارات للحكومة الصينية مقابل حصولها على الحرير و الكشمير .

ـ أنواع الصفقات المتكافئة :

أ ـ المقايضة ) Barter ( :

    تتم مبادلة سلعة بسلعة و بشكل متزامن و متساوي في القيمة و دون أن يترتب عليها أي تحويلات نقدية .

ب ـ الشراء المتقابل ) Counterpurchase  ( :

    و يشير إلى مجموعة من الاتفاقات الموازية و التي بمقتضاها يقوم المورد ببيع منتجات أو خدمات للطرف الثاني أو المستورد و يعهد بشراء منتجات معينة لتسوية قيمة الصفقة .

ت ـ إعادة الشراء " buy back " التعويض compenstion" "
     يتضمن قيام إحدى الشركات بتصدير آلات و معدات و مصانع و تكنولوجيا أو حقوق معرفو و براءات الاختراع إلى شركة أو دولة أخرى و حصولها على جزء من ناتج هذا المشروع سدادا لقيمة الآلات و المعدات التي صدرتها من قبل . 
ث ـ عمليات التجارة التحويلية :) Switch trading  (  :

     تتضمن دخول أطراف أخرى و ذالك عندما تكون البضاعة القادمة من الدول المستورة لا تباع بسهولة مثل دخول بيت خبرة أجنبي له خبرة سابقة في التعامل في قطاعات صناعية معينة أو مع دول معينة و خاصة الدول ذات التخطيط المركزي , حيث يتم تحويل ملكية البضاعة إلى بيت الخبرة و الذي يتولى بيعها إلى من يرغب في شرائها مقابل خصم معقول . 
ج ـ عمليات الاوفست ) Offsets  ( .

     تتضمن اتفاق بين طرفين على قيام الطرف الأول بتوريد معدات أو سلع كثيفة التكنولوجيا و غالبا  ما تكون في مجال الطائرات و الأسلحة و المعدات العسكرية و أجهزة الفضاء و البحث العلمي و ذلك مقابل استرداد قيمة هذه السلع في شكل نتائج أبحاث أو مكونات محلية أو تقديم خدمات عسكرية و أمنية متنوعة .
ح ـ اتفاقات المقاصة ) Clearing agreements ( .
     عبارة عن حساب للمقاصة بين أطراف المقايضة دون الحاجة لعمليات نقدية و ذالك بوجود خط ائتماني مستمر لأطراف التعاقد للوصول لحجم الصفقات المتبادلة إلى قيمة معينة يتفق عليها بدون تحويل نقدي .
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